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 التنظيم القانوني

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 مقدمة:

 

أولت دول مجلس التعاون، مع مطلع القرن الحادي والعشرين بوجه    

خاص، إهتماماً كبيراً بالتنظيم القانوني الخاص بالمشروعات الصغيرة 

مام إستجابة لدواعي محلية من جهة، ومنسجماً والمتوسطة، وجاء هذا الإهت

مع ما حظيت به هذه المشروعات من عناية خاصة على المستوى العالمي 

 في الآونة الأخيرة من جهة أخرى.

 

وتتوزع الأحكام المنظمة لهذه المشروعات على مجموعتين أساسيتين    

 من القوانين:

 

تنظم حقوق الملكية والأنشطة مجموعة من القوانين ـ العامة ـ التي  الأولى/

الإقتصادية وعلاقات العمل، وهي بوجه خاص القانون المدني/ 

قانون المعاملات المدنية وقانون التجارة وقانون الشركات وقانون 

، والقوانين ذات الصلة بتنظيم الاجتماعيةالعمل والتأمينات 

الاستيراد والتصدير وتسويق المنتجات والضرائب ... الخ. حيث 

تخضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأحكام هذه القوانين ـ 

 كأصل عام ـ، شأنها في ذلك شأن المشروعات الكبيرة.
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مجموعة القوانين الخاصة التي تتضمن القواعد الموضوعية  الثانية/

والإجرائية المنظمة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة 

التي  والمتوسطة على نحو يعينها على تخطي الصعوبات

تواجهها، وعلى تطوير قدراتها وتحسين أدائها، بما يمكنها من 

الإسهام الفاعل في التنمية، وخلق فرص العمل، وزيادة مساهمتها 

 في الناتج المحلي الإجمالي.

 

ويقيناً إن هذه الورقة لن تتسع لعرض تفصيلي لأحكام مجموعتي    

ولهذا فإنها سوف تقتصر  القوانين المشار إليهما، النافذة في دول المجلس،

على بيان الإتجاهات العامة لهذه القوانين، في تنظيمها أربع مسائل أساسية 

 هي:

 

 التعريف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ـ 1

 أشكال ملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ـ 2

 أساليب ووسائل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ـ 3

في المشروعات الصغيرة  جتماعيةالاعلاقات العمل والحماية  ـ 4

 والمتوسطة.

 

 وسوف نعالج ذلك على نحو متتابع.
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 )أولًا(

 التعريف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 صعوبة صياغة تعريف جامع مانع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 

يتفق الباحثون ـ على إختلاف تخصصاتهم ومناهجهم البحثية ـ، على    

وضع تعريف جامع مانع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  صعوبة

يستوعب الإختلافات الواسعة فيما بين دول العالم في تعريفها لهذه 

المشروعات، والإختلافات في ذلك بين الجهات المعنية بهذه المشروعات 

داخل الدولة الواحدة التي تعتمد تعريفات متباينة لها للأغراض الخاصة 

 هات.لكل من هذه الج

 

ومع التسليم الواسع بالحقيقة المتقدمة، إلا أن البعض سعى إلى صياغة    

 تعريف عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنها:

 

)المشروعات التي يدخلها حجمها دائرة المشروعات التي تحتاج للدعم    

 والرعاية، بسبب عدم قدرتها الفنية والمالية على توفير هذا الدعم من

مواردها وقدراتها الذاتية(
1
. 

 

                                                           
عبد الحميد أبو موسى: تجربة بنك فيصل الإسلامي المصري في تمويل المنشآت الصغيرة   1

والمتوسطة ـ ورقة مقدمة إلى الملتقى الإسلامي السنوي السادس: دور المصارف والمؤسسات 

نشآت الصغيرة والمتوسطة ـ الاكاديمية العربية للعلوم المالية المالية الإسلامية في تمويل الم

 .4، ص 2003والمصرفية ـ عمان/ 
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ويقينا إن هذا التعريف الذي يعتمد على معيار )حاجة( المشروعات    

الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم والرعاية للسبب الذي يورده، لا يؤسس 

لتحديد السمات الذاتية لهذه المشروعات التي تميزها عن غيرها، وإنما 

غيرها من المشروعات التي قد  يعطي وصفاً لها يمكن أن تشترك فيه مع

 تحتاج إلى الرعاية والدعم.

 

وقد إتجهت جهود الباحثين والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بهذه    

المشروعات إلى صياغة معايير قابلة للتحديد والقياس يؤسس عليها 

تعريف هذه المشروعات، إلا أن هذه الجهود ذهبت مذاهب شتى في 

 يير، وذلك على النحو الذي نوجزه فيما يلي:تحديدها هذه المعا

 

المعيار الأساسي/ معيار عدد العاملين في المشروع: ذهبت العديد  ـ 1

من التعريفات إلى إعتماد عدد العاملين في المشروع معياراً لوصفه 

بأحد الأوصاف المعروفة للمشروعات من حيث الحجم )صغير ـ 

 جداً ـ كبير جداً(. متوسط ـ كبير. ويضيف البعض إلى ذلك: صغير

 

ويرى البعض
2

، إن هذا المعيار يمتاز بعدد من المزايا التي ترجحه 

على غيره من المعايير، فهو مقياس ثابت وموحد لكونه لا يرتبط 

ن من السهولة إبمتغيرات الأسعار وتغيرات أسعار الصرف، لهذا ف

ل جمع المعلومات حوله، ومن ثم عقد المقارنة بين القطاعات والدو

 بالإستناد إليه.

 

                                                           
د. ماهر حسن المحروق و د. إيهاب مقابلة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ أهميتها   2

ومقوماتها ـ مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للأكاديمية العربية للعلوم المالية 

 .2006صرفية وبنك الإنماء الصناعي في الأردن ـ أيار/ والم
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وتعتمد العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية هذا المعيار 

كمعيار وحيد في تصنيف المشروعات، إلا أنها تتفاوت في الأعداد 

التي تعتمدها لهذا الغرض، دون أن يخضع ذلك إلى ضوابط محددة 

 على الأغلب.

 

الحديثةوقد خلصت منظمة العمل الدولية في إحدى دراساتها 
3

، إلى 

أنه بالإعتماد على هذا المعيار على المستوى العالمي، فإنه عادة 

( إذا كانت micro enterpriseتعتبر المنشأة متناهية الصغر )

تستخدم أقل من عشرة عمال، بينما تعتبر منشأة صغيرة اذا كانت 

عشرة عمال ولغاية مائة عامل، في حين تعد منشأة متوسطة  تستخدم

 تستخدم من مائة عامل ولغاية مائتين وخمسين. إذا كانت

 

معايير متعددة أخرى، حيث أن معيار عدد العمال، متى أعتمد ـ  ـ 2

منفرداً ـ، لوصف المشروع بكونه صغيراً أو متوسطاً، قد يقود إلى 

إستنتاجات غير دقيقة في هذا الشأن، خاصة إذا وضعنا في الإعتبار 

لكبير والمتسارع في وسائل الإنتاج الأثر المباشر للتقدم التكنولوجي ا

على حجم العمالة المستخدمة في المشروع، لذا فإن العديد من 

الباحثين والمنظمات والهيئات الدولية المعنية إقترحوا معايير إضافية 

لتحديد وصف المشروعات، منها رأس مال المشروع، ومقدار 

تخدمة، المبيعات والإيرادات، ومعيار الإنتاج، والتقنية المس

 وإستهلاك الطاقة.

 

                                                           
3 ILO: Small and medium – sized enterprises and decent and 

productive employment creation. Int. lab. conf. 104th session – 

2015. Report (IV). p.2. 
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وفي الغالب تعتمد الدول تعريفات مركبة من مزيج من أكثر من 

المعايير المذكورة، إلى جانب معيار عدد العمال، لتحديد تصنيف 

المشروعات الخاص بكل منها، والذي تختلف فيه إختلافات بينة 

 بسبب التطور غير المتكافئ لقوى الإنتاج في كل دولة.

 

الحقيقة المتقدمة بعض المنظمات الدولية المعنية إلى أن وقد دفعت 

تميل إلى عدم صياغة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة على المستوى العالمي، تاركة ذلك لكي تقوم به كل دولة 

 وفقاً للمعطيات الموضوعية الخاصة بها.

 

لية رقم ( من توصية العمل الدو1وبهذا الإتجاه جاء نص البند )أولًا/

( بشأن )الظروف العامة لحفز خلق الوظائف في المنشآت 189)

الصغيرة والمتوسطة( التي إعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته 

 (، حيث ورد فيها:86/1998)

 

، بالتشاور مع المنظمات الأكثر تُعرف الدول الأعضاء)ينبغي أن 

متوسطة على المنشآت الصغيرة والتمثيلًا لأصحاب العمل والعمال، 

 الاجتماعيةأساس معايير تعتبرها مناسبة، مع مراعاة الظروف 

، على ألا تحول هذه المرونة دون توصل الدول والإقتصادية الوطنية

الأعضاء إلى تعاريف تتفق عليها معاً لأغراض جمع البيانات 

 وتحليلها(.
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سالتعريف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجل
4

: 

 

أصدرت دول المجلس جميعاً، في تواريخ متقاربة نسبياً، قوانين هدفت 

أساساً إلى تنظيم تقديم الدعم ـ بأشكاله المختلفة ـ إلى المشروعات الصغيرة 

ونستعرض في أدناه القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع، ، والمتوسطة فيها

 النافذة في دول المجلس:

 

بشأن  2014( لسنة 2تحادي رقم )القانون الإ دولة الإمارات: (1)

المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
5
. 

الصادر  2010( لسنة 117القرار الوزاري رقم ) مملكة البحرين: (2)

عن وزير الصناعة والتجارة بشأن تعريف المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة
6
. 

                                                           
 ن:بشأن المعلومات التي سنوردها في المتن، نشير إلى حقيقتي  4

إننا سوف نعرض تحديداً التعريفات التي وردت في صكوك قانونية )قوانين ـ لوائح ـ  :الأولى

قرارات وزارية(، دون غيرها من التعريفات التي يمكن أن تكون إعتمدتها جهات رسمية أو 

 غير رسمية لأغراضها الخاصة.

لعنا عليها فعلًا، التي إن العرض سوف يعتمد الصكوك القانونية ذات الصلة التي إط :الثانية

وضعتها تحت تصرفنا مشكورة إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى ما 

تمكنا من الحصول عليه عبر الإنترنت، لذا نأمل أن يكون جلياً أن عدم الإشارة إلى أي نص 

 في أي من دول المجلس، ذي صلة بالموضوع، مرجعه عدم إطلاعنا عليه.

 
الإضافة إلى القانون الإتحادي المشار إليه في المتن، أصدرت كل من إمارة أبو ظبي ودبي ب  5

 والشارقة والفجيرة قانوناً/ مرسوماً أميرياً بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
إلى جانب هذا القرار الوزاري، تسري على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مملكة   6

وخاصة تلك المتعلقة بتقديم  2006( لسنة 57قانون صندوق العمل رقم )البحرين بعض أحكام 

 من القانون(. 4الدعم إلى المشروعات بوجه عام. )المادة 
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بإنشاء الهيئة  36/2013المرسوم السلطاني رقم  سلطنة عُمان: (3)

 ية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها.العامة لتنم

( بتاريخ 301قرار رئيس الوزراء رقم ) المملكة العربية السعودية: (4)

هـ بشأن تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة  11/3/1437

 والمتوسطة.

بإنشاء جهاز  2011( لسنة 17القرار الأميري رقم ) دولة قطر: (5)

 المتوسطة.قطر لتنمية المشاريع الصغيرة و

في شأن الصندوق  2013( لسنة 98القانون رقم ) دولة الكويت: (6)

 الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بشأن إنشاء  1997( لسنة 10القانون رقم ) :يةجمهورية اليمنال (7)

الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتسري أحكامه على المؤسسات 

 الصغيرة.

 

اغة القانونية أن تورد ـ أغلب ـ القوانين التي ضرورات الصي اقتضتوقد 

أشرنا إليها تعريفاً للمقصود بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوزعت 

 في هذه المسألة على ثلاثة إتجاهات رئيسة:

 

يضم المرسوم السلطاني العُماني وقرار رئيس الوزراء  الإتجاه الأول:

وميته، وغير دال بدقة على السعودي اللذين أوردا تعريفاً مغرقاً في عم

المقصود به، حيث عرفت المادة الأولى من كل منهما المؤسسات/ 

المنشآت بأنها المؤسسات/ المنشآت الصغيرة دون بيان المعايير والكيفية 

 التي تضفى وفقاً لها هذه الأوصاف على المؤسسات/ المنشآت.

 

ني وقرار رئيس وبهذا يمكن القول أن كلًا من المرسوم السلطاني العُما

 الوزراء السعودي يخلو ـ عملياً ـ من تعريف هذه المؤسسات/ المنشآت.
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ويمكن أن يلحق بالمرسوم والقرار المذكورين، القانون اليمني الذي أشار  

( منه إلى المؤسسات الصغيرة، دون أن يورد تعريفاً محدداً 5في المادة )

لها
7
. 

 

قانون الإتحادي الإماراتي والقرار ويندرج فيه كل من ال الإتجاه الثاني:

الأميري القطري، حيث أورد كل منهما تعريفاً للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، وأحال في تحديد المقصود بها على وجه الدقة إلى قرار 

 يصدر عن جهة عينها النص.

 

( من القانون الإتحادي الإماراتي عرفت المشاريع والمنشآت 1فالمادة )

ة شركة أو مؤسسة فرديةعلى أنها: )أي
8

، تزاول نشاطاً إقتصادياً، صغيرة 

 كانت، بما يشمل متناهية الصغر، أو متوسطة(.

 

                                                           
ويمكن أن تدرج ضمن هذا الإتجاه النصوص الواردة في قوانين عدد من الإمارات العربية،    7

( لسنة 13بالقانون رقم ) المعدل 2005( لسنة 14( من القانون رقم )1منها نص المادة )

في إمارة أبو ظبي، التي عرفت المشروع على أنه: )المشروع التجاري أو الحرفي أو  2009

 المهني أو الصناعي المطلوب رعايته أو الذي يساهم فيه الصندوق(.

في إمارة دبي التي عرفت المشاريع على  2012( لسنة 11( من القانون رقم )2ونص المادة )

 المقصودشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين الأعضاء في البرنامج ـ أنها: )الم

( من القانون رقم 2برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب(، ونص المادة )

في إمارة الشارقة التي عرفت المشاريع على أنها: )المشاريع الصغيرة  2005( لسنة 2)

يرها المواطنون(، حيث خلت هذه التعريفات من بيان العناصر التي والمتوسطة التي ينشئها ويد

 تحدد ماهية المعرف، وإكتفت بإيراد أوصاف له للدلالة عليه.

 
لاحظ عدم دقة الصياغة حيث ذكر المعرف بصيغة الجمع )المشاريع والمنشآت(، بينما جاء    8

 التعريف بصيغة المفرد )أية شركة أو مؤسسة فردية ...(.
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( من 4وحيث أن هذا التعريف لا يدل على المعرف بدقة، نصت المادة )

القانون على أن )يصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع 

ءً على توصية المجلسوالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنا
9

، وبعد التشاور 

 مع الجهات المعنية(.

 

( من القرار الأميري القطري المشاريع على أنها: 1وعرفت المادة )

)المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحدد بقرار من مجلس الإدارة ـ 

 المقصود مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة(.

 

لتعريف القانوني النهائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهذا يكون ا

في كل من الإمارات وقطر متوقفاً على ما يتقرر في كل من القرارين 

المذكورين
10
. 

 

ويتمثل هذا الإتجاه بإيراد تعريف محدد لكل من  الإتجاه الثالث:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم على معايير كمية قابلة للقياس، 

( لسنة 117الإتجاه جاء كل من القرار الوزاري البحريني رقم )وبهذا 

الصادر عن وزير الصناعة والتجارة، والقانون الكويتي رقم  2010

 ، مع إختلاف فيما بينهما في التفاصيل:2013( لسنة 98)

 

( من القرار الوزاري البحريني يعمل بالجدول المرفق 1فوفقاً للمادة ) ـ 1

 موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.بالقرار بشأن التعريف ال

                                                           
( 5المقصود بالمجلس، مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنصوص في المادة )  9

 من القانون على تشكيله بقرار من مجلس الوزراء.

 
لم يتسنَ للباحث التأكد مما إذا كان القراران المشار إليهما في النصين الإماراتي والقطري قد    10

 صدرا أم لا.
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 وبالرجوع إلى الجدول المشار إليه، نجده يتضمن ما يلي:

 

يقسم الجدول المؤسسات إلى ثلاث فئات هي المشاريع متناهية  (أ )

 الصغر والمشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة.

يضع الجدول معياراً مركباً يتكون من معايير فرعية يقوم  (ب )

كور هي: معاير عدد العمالة ومعيار رأس عليها التقسيم المذ

المال المستثمر )وهو خاص بالقطاع الصناعي(، ومعيار معدل 

 دوران رأس المال السنوي وينطبق على جميع القطاعات.

 

وتورد المادة الأولى من القانون الكويتي تعريفاً لكل من المشروع  ـ 2

الصغير والمتوسط
11

 ، على النحو التالي:

 

المشروع الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه  المشروع الصغير:

( 250000لا يتعدى أربعة أشخاص ولا يزيد رأس ماله على )

 د.ك.

 

المشروع الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه  المشروع المتوسط:

ما بين خمسة إلى خمسين شخصاً ولا يزيد رأس ماله على 

 ( د.ك.500000)

 

ا يقومان على معيار مزدوج هو عدد العمال ويتضح من التعريفين أنهم   

 )الكويتيين( العاملين في المشروع، والحد الأعلى لرأس ماله.

                                                           
شار إليهما في المتن، أوردت المادة تعريفاً عاماً للمشروع، ولكل من إلى جانب التعريفين الم  11

المقصود بالنشاط الصناعي والنشاط الزراعي والنشاط الحرفي والنشاط الخدمي والنشاط 

 الإلكتروني.
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ويحتمل المعيار الخاص بعدد الكويتيين العاملين في كل من المشروعين    

أكثر من تفسير، فهو ليس قاطع الدلالة على وجوب إقتصار العمالة في أي 

سر النص على جواز إستخدام عمال غير من المشروعين عليهم، وإذا فُ

كويتيين إلى جانبهم، فعندها لن يكون الحد الأقصى لعدد العمال في 

 المشروع محدداً.

 

ولهذا كان الأفضل أن يتضمن التعريف تحديد الحد الأعلى للعاملين   

عموماً في كل من المشروعين، وأن ينص القانون على إشتراط حد أدنى 

يين فيه كشرط للحصول على المزايا التي يقررها من العاملين الكويت

 القانون للمشروعات المشمولة بأحكامه.

 

يتضح من الإستعراض الذي قدمناه للمناهج التشريعية المختلفة  خلاصة:

في دول مجلس التعاون في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها 

وأن بعضها لم يكن  تباينت فيما بينها كثيراً في شكل الصياغة ومضمونها،

 دقيقاً في تحديد المقصود بهذه المشروعات.

 

ومن جملة ذلك نستخلص أن النهج التشريعي لكل من مملكة البحرين  

ودولة الكويت هو الأقرب إلى الدقة في تحديد المقصود بالمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة بإعتماده معياراً كمياً مركباً قابلًا للقياس بشأن عدد 

 المشروع ورأس ماله.عمال 

 

وعليه نرى أن تسعى دول المجلس إلى صياغة تعريف موحد لكل من  

المشروع الصغير والمشروع المتوسط يجمع بين معياري عدد العمال 

ومقدار رأس المال، على أن تراعي في تقديرها الإعتبارات الموضوعية 
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غوب في المتعلقة بمستوى تطور قوى الإنتاج فيها، ومقدار الدعم المر

تقديمه لهذه المشروعات لحفزها على القيام بالدور الذي ينتظر أن تلعبه في 

 تحقيق النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل للعمالة الوطنية.
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 )ثانياً(
 ملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
 حق ملكية المشروع الصغير والمتوسط:

 
ك، شأنه في ذلك شأن لا بد أن يكون لكل مشروع صغير أو متوسط مال  

المشروع الكبير، حيث يكون لهذا المالك وحده حق إستعماله وإستغلاله 
 والتصرف فيه في حدود القانون.

 
ومالك المشروع الصغير أو المتوسط يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً    

)إنساناً(، أو شخصاً إعتبارياً/ معنوياً )كأن يكون شركة أو جمعية 
 تعاونية(.

 
يقيم القانون إعتباراً للوصف القانوني لشخص مالك المشروع، حيث ولا    

يستوي في تعريفه المشروع الصغير أو المتوسط الشخص الطبيعي 
والشخص المعنوي، وهذا ما تعبر عنه نصوص بعض القوانين صراحة، 
ومن ذلك ما ورد في نص المادة الأولى من القانون الإتحادي الإماراتي 

بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي  2014( لسنة 2رقم )
 عرفت المشاريع والمنشآت على أنها )أية شركة أو مؤسسة فردية ...(.

 
وتشترط بعض قوانين دول المجلس في مالك المشروع الصغير    

والمتوسط ـ كشرط للحصول على المزايا المقررة فيها ـ، أن يكون 
في إمارة دبي  2011( لسنة 11نون رقم )مواطناً، ومن هذه القوانين، القا

( التي تعرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها: 2)المادة 
)المشاريع المملوكة للمواطنين الأعضاء في برنامج حمدان بن راشد لدعم 

في إمارة الشارقة الذي  2005( لسنة 2مشاريع الشباب(، والقانون رقم )
غيرة والمتوسطة على أنها: )المشاريع تعرف مادته الثانية المشاريع الص
 التي ينشؤها ويديرها المواطنون(.
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 الأشكال القانونية لملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

  

تتعدد الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها ملكية المشروع الصغير    

 أو المتوسط، وهي تتراوح بين أن تكون ملكية فردية أو جماعية، ويختار

مالك المشروع من بينها الشكل الأكثر مواتاة لمصالحه في ضوء 

الإمكانات المتاحة له بعد عملية مفاضلة دقيقة بين مزايا وعيوب كل شكل 

 من هذه الأشكال.

 

ودون الإغراق في تفاصيل هذا الموضوع، نشير إلى أن الأشكال    

 يلي: الأساسية لملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فيما

 

 المؤسسة الفردية. ـ 1

 الشركة ـ على إختلاف أنواع الشركات. ـ 2

 الجمعية التعاونية. ـ 3

 

تعرف المؤسسة الفردية على أنها: المنشأة التي  المؤسسة الفردية: (1)

يملكها فرد واحد بهدف ممارسة نشاط إقتصادي )أياً كان نوعه: 

 تجاري ـ حرفي ـ صناعي ـ خدمي ـ زراعي ... الخ(.

 

ة الفردية ذمة مالية )حقوق وإلتزامات( مستقلة عن وليست للمؤسس

الذمة المالية لمالكها، الذي يستأثر بالحق في إدارتها، وينفرد برسم 

سياساتها وإتخاذ القرارات بشأنها وفقاً لرؤيته الشخصية، وتؤول إليه 

حصيلة أرباحها، ويتحمل في المقابل المسؤولية عن إلتزاماتها المالية 

 تجاه الغير.
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يرتبط وجود المؤسسة الفردية بإرادة مالكها الذي له أن ينهي و

وجودها القانوني متى أراد، كما أن وجودها يرتبط بحياته فتنتهي 

 بوفاته، إلا إذا إختار ورثته إستمرار وجودها بعده.

 

وتتوقف قدرات المؤسسة الفردية في النمو والتطور على القدرات  

كون بهذا الشأن بحاجة إلى دعم الذاتية لمالكها، وهي عادة ما ت

ورعاية خارجية أكثر من غيرها من المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، وهذا عادة ما تقوم به الدولة من خلال أجهزة تقيمها 

 لهذه الغاية.

 

وإستثناء من الأصل المتقدم بيانه، يمكن أن تتخذ المؤسسة الفردية 

شخص الواحد(، شكل نوع جديد من الشركات يعرف بإسم )شركة ال

يمتلكها شريك واحد يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً
12

 ،

وتسجل هذه الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتكتسب بتمام 

إجراءات تسجيلها شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية مالكها، 

وتكون لها ذمتها المالية الخاصة بها، وتتحدد مسؤوليتها تجاه الغير 

أموالها الخاصة، ولا تمتد هذه المسؤولية إلى أموال مالكها، بحدود 

لأن مسؤولية هذا الأخير تتقيد بحدود رأس المال الذي خصصه 

 للشركة.

 

غالباً ما يتخذ المشروع الصغير أو  المؤسسة الجماعية )الشركة(: (2)

المتوسط شكل مؤسسة مملوكة جماعياً، وذلك بإشتراك أكثر من 

ري ـ في ملكيتها، وفي هذه الحالة يكون شخص ـ طبيعي أو إعتبا

 مالك المشروع )شركة(.

                                                           
 وهي بذلك تعتبر إستثناء على الأصل الذي يقتضي أن تتكون الشركة من شريكين أو أكثر.  12
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والتعريف القانوني للشركة هو أنها: )عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو 

أكثر
13

، يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة 

من مال أو عمل أومنهما معاً، لإقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من 

 ربح وخسارة(.

 

ب الشركة بتمام الإجراءات القانونية لتسجيلها شخصية قانونية وتكتس

)إعتبارية( مستقلة عن الشخصيات القانونية للشركاء فيها، ولهذا فهي 

التي تملك المشروع، وإليها تؤول أرباحه، التي توزع حصيلتها على 

الشركاء وفقاً لقواعد معينة ـ تراعي مساهمة كل منهم في رأس مال 

أنها تتحمل مسؤولية الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير في الشركة، كما 

حدود موجوداتها المالية، دون أن يُسأل الشركاء ـ كأصل عام ـ عن 

ذلك، مع مراعاة الإستثناء الخاص في هذا الشأن بالنسبة لشركات 

 الأشخاص الذي سنشير إليه بعد قليل.

 

، وتتوزع هذه وتتعدد أنواع الشركات التي تنظمها القوانين الوطنية

 الأنواع المتعددة على ثلاث مجموعات:

 

تقوم العلاقة بين الشركاء في هذه الشركات  شركات الأشخاص: (أ )

في المقام الأول على الإعتبار الشخصي، وعلى الثقة المتبادلة 

بينهم، حيث يرتبط هؤلاء ببعضهم عادة، برابطة القرابة أو 

ات في وجودها الصداقة، وتتحكم هذه الحقيقة في هذه الشرك

 وتصفيتها وإنتقال الحصص بين الشركاء وإلى الغير.

 

                                                           
 ثناء الخاص بشركة الشخص الواحد الذي أشرنا إليه في المتن قبل قليل.نذكر هنا بالإست  13
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وتتخذ شركات الأشخاص أشكالًا متعددة، أبرزها شركات 

التضامن، ومنها أيضاً شركة التوصية البسيطة وشركة 

 المحاصة.

 

وتقوم في شركات الأشخاص المسؤولية لكل من الشركاء أو 

ه الغير متى عجزت بعضهم، عن الوفاء بإلتزامات الشركة تجا

 الشركة عن الوفاء بهذه الإلتزامات بنفسها من أموالها الخاصة.

 

لا تعتمد هذه الشركات على الإعتبار  شركات الأموال: (ب )

الشخصي، وإنما تقوم على تجميع رأس المال الكافي لإستغلال 

نشاط معين من أشخاص عديدين يقبلون المساهمة في ذلك، 

ركات هو شركة المساهمة التي والنموذج الأساسي لهذه الش

تضم عادة عدداً كبيراً من المساهمين، بخلاف الحال في 

شركات الأشخاص، لأنها توظف رؤوس أموال كبيرة يعجز 

 عدد محدود من الأشخاص عن توفيرها.

 

ويتكون رأس مال شركة المساهمة من أسهم متساوية القيمة، 

ي إعتبار تقبل التداول والتعامل بها بين الأشخاص دون أ

لشخوصهم، وعادة ما يتم هذا التداول في أسواق الأوراق 

 المالية )البورصة(.

 

وتقتصر مسؤولية المساهم عن إلتزامات الشركة المساهمة تجاه 

الغير على قيمة الأسهم التي إكتتب بها، أو آلت إليه بأي طريق 

آخر، ويحصل على جزء من أرباحها يتناسب مع عدد الأسهم 

 ها.التي يمتلك
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يقوم هذا النوع من الشركات  الشركات ذات الطبيعة المزدوجة: (ج )

على الجمع بين الإعتبارين الشخصي والمالي، وهي بذلك 

 تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.

 

وأبرز هذه الشركات، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، 

 وشركة التوصية بالأسهم.

 

شخاص من ناحية العلاقة وتقترب هذه الشركات من شركات الأ

بين الشركاء وإنتقال الأسهم والتعامل بها، بينما تقترب من 

شركات الأموال من ناحية مسؤولية الشركاء عن الوفاء 

 بإلتزامات الشركة تجاه الغير.

 

ينصرف المفهوم القانوني للتعاونية  المؤسسة الجماعية )التعاونية(: (3)

أشخاص طبيعيون أو بوجه عام إلى: )الجمعية التي ينشؤها 

لأعضائها  والاجتماعيةإعتباريون بهدف تحسين الحالة الإقتصادية 

عن طريق إتباع المبادئ التعاونية في تسيير شؤونها(
14
. 

 

وتكتسب التعاونية بتمام إجراءات تسجيلها وإشهارها شخصية 

قانونية، وتكون لها أموالها الخاصة بها المتأتية من مواردها المحددة 

نون وفي نظامها الأساسيفي القا
15

، وتدار هذه الأموال وتستثمر 
                                                           

أنظر في تعريف التعاونية في قوانين التعاونيات في دول المجلس وإستعراض المبادئ التعاونية   14

 التي تمارس أنشطتها بمراعاتها:

ذي لمجلس د. يوسف الياس: قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون ـ المكتب التنفي   

( ـ 62وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ـ سلسلة الدراسات الاجتماعية )

 .117ـ  97، ص 2011البحرين ـ 

 .300ـ  298المرجع السابق، ص   15
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وفقاً للمبادئ التعاونية، وعلى نحو يختلف في الكثير من جوانبه عن 

 إدارة وإستثمار أموال الشركات التجارية الربحية.

 

وحظيت التعاونيات بإهتمام كبير في الربع الأخير من القرن    

التي شهدتها دول  جتماعيةوالاالمنصرم، مع التحولات الإقتصادية 

العالم، في ظل السياسات التي جاءت بها المدرسة اللبرالية الجديدة، 

وتبنتها المنظمات الدولية المعنية )البنك الدولي ـ صندوق النقد 

الدولي ـ منظمة التجارة العالمية(، والتي أنتجت مجتمعات زاخرة 

ية المعنية ، مما دفع بالمنظمات الدولالاجتماعيبحدة التناقض 

، ـ ومنها منظمة العمل الدولية ـ، إلى الدعوة إلى الاجتماعيةبالعدالة 

تعزيز التعاونيات للدور الذي يمكن أن تلعبه في الحد من الفقر 

والبطالة
16
. 

 

ويمكن أن تتخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكل    

ية )التعاونية(، وخاصة إذا كانت تمارس نشاطها في المجالات الخدم

والإنتاجية بأنواعها، بما فيها الحرفية، وهي أكثر الأشكال مناسبة 

للمشروعات التي ينشؤها ويديرها الشباب، سعياً إلى خلق فرص 

عمل لهم، بعد أن أعجزت التحولات التي شهدتها مختلف دول العالم 

 إقتصاداتها عن خلق فرص عمل كافية تستوعب الراغبين في العمل.

 

 

                                                           
 راجع للتفصيل:  16

( ـ التقرير 89/2001مكتب العمل الدولي: تعزيز التعاونيات ـ مؤتمر العمل الدولي ـ الدورة )   

 (.1س )الخام
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تعاونيات الإنتاج والخدمات التي ينطبق عليها تعريف ويقيناً إن    

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس جديرة بأن 

تحظى بالرعاية والدعم على المستوى ذاته الذي تلقاه المشروعات 

 التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية أو الشركة.

 

وتتيح قوانين التعاونيات النافذة في دول المجلس
17

ة قيام ، إمكاني

تعاونيات الخدمات والإنتاج، إلى جانب التعاونيات التي تمارس 

أنشطة إقتصادية أخرى، إلا أن الواقع العملي في هذه الدول يشير 

إلى أن التعاون الإستهلاكي حظي بالمستوى الأول من الإهتمام فيها، 

وتبعه بقدر أدنى التعاون الزراعي وفي أنشطة الصيد البحري، بينما 

ل الأنشطة التعاونية الأخرى، وخاصة تلك التي ينشؤها ما تزا

ويديرها الشباب بحاجة إلى المزيد من التنشيط والرعاية على 

مسارين، أولهما بإعتبارها منظمات تعاونية لها الحق في الدعم 

المقرر لهذه التعاونيات في قوانين التعاون، وثانيهما بإعتبارها 

ق في الدعم والرعاية مشروعات صغيرة أو متوسطة لها الح

 المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهذه المشروعات.

 

 

  

                                                           
 راجع للتعرف على هذه القوانين:  17

 .87ـ  78د. يوسف الياس: المرجع السابق، ص    
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 )ثالثاً(

 التنظيم القانوني لأجهزة وآليات

 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس

 

تحقيقاً لرغبة دول المجلس في دعم ورعاية وتطوير المشروعات الصغيرة 

ضت بإنشاء )أجهزة( متخصصة والمتوسطة، وضعت أُطراً تشريعية ق

 تتولى القيام بالوظائف المحققة لهذه الغاية.

 

وقد تضمنت القوانين التي أصدرتها دول المجلس العديد من القواعد 

الموضوعية والإجرائية التي حددت البنية الهيكلية لهذه الأجهزة ووظائفها 

 وإجراءات عملها.

 

 ه القواعد:وسوف نستعرض هنا بإيجاز بعضاً من مضمون هذ

 

مع  الأجهزة المعنية برعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: (1)

أن جميع دول المجلس أقامت أجهزة تعنى بالمهام المذكورة، إلا أنها 

إختلفت إختلافاً واسعاً في تحديد بنية هذه الأجهزة إبتداءً من 

التسميات التي أطلقتها عليها، حيث سُمي الجهاز المعني بذلك في 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة( مجلسمارات )الإ
18

، بينما أطلقت 

قطر لتنمية المشاريع الصغيرة  جهازقطر عليه تسمية )

والمتوسطة(
19

، وفي المملكة العربية السعودية
20

، وعُمان
21

، سُمي 

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة(. الهيئة العامة)

                                                           
 .2014( لسنة 2( من القانون الإتحادي الإماراتي رقم )5المادة )  18

 .2011( لسنة 17( من القرار الأميري القطري رقم )2المادة )  19

 هـ. 11/7/1437( بتاريخ 301قرار مجلس الوزراء السعودي رقم )  20

 .36/2013( من المرسوم السلطاني العُماني رقم 1المادة )  21
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قوانين ولأغراض تنفيذ سياسات الدعم والرعاية، نصت بعض هذه ال

على إنشاء هياكل تنفيذية ملحقة بالأجهزة المذكورة، ومن ذلك ما 

( من القانون الإماراتي بشأن إنشاء 7ورد النص عليه في المادة )

( يسمى )البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة برنامج)

( من القرار الأميري القطري التي 18والمتوسطة(، وفي المادة )

( يُسمى صندوق تنمية صندوقأ في جهاز قطر )نصت على أن ينش

المشاريع الصغيرة والمتوسطة
22
. 

 

وأطلقت دول أخرى تسمية )صندوق( على الجهاز الذي أوكلت إليه 

القيام بدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذهبت في ذلك 

 بإتجاهين:

 

فقد أنشأت دولة الكويت صندوقاً متخصصاً بدعم ورعاية  ـ أ 

ت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت عليه تسمية المشروعا

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة  الصندوق الوطني)

والمتوسطة(
23
. 

 

 

                                                                                                                                                    
 

، قام جهاز 2011( لسنة 269وفقاً للقرار الصادر عن وزير الأعمال والتجارة القطري برقم )  22

قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ شركة تنمية 

توسطة، برأس مال قدره مليارا ريال قطري، مملوك بالكامل للجهاز المشاريع الصغيرة والم

 المذكور، تتولى القيام بوظائف دعم ورعاية هذه المشاريع.

 في دولة الكويت. 2013( لسنة 98( من القانون رقم )2المادة )  23
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بينما أنشأت مملكة البحرين )صندوق العمل( ـ ب 
24

جمهورية ال، و

للتنمية( الاجتماعي)الصندوق  يةاليمن
25

، ويتولى كل من 

الصندوقين تقديم الدعم والرعاية للمشاريع الصغيرة 

 .همامتوسطة، إلى جانب وظائف أخرى يحددها قانون تأسيسوال

 

ويكشف الإستعراض الموجز الذي قدمناه، تبايناً واسعاً في هيكلية 

هذه الأجهزة، مما يستدعي في تقديرنا بذل مسعى جاد للتقريب بينها 

في تركيبتها وآليات عملها، ورسم خارطة لهذا الغرض تقربها من 

 والاجتماعيةراعي الظروف الإقتصادية (، يtypicalنموذج نمطي )

المتقاربة في دول المجلس، ويوفر مناخاً ملائماً للتعاون المشترك في 

الأجهزة تمكنها من تحقيق وظائفها  هوضع وتنفيذ برامج تطويرية لهذ

 على الوجه الأكمل.

 

 أشكال ووسائل الدعم المقدم إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: (2)

ت الصلة بدعم ورعاية المشروعات الصغيرة زخرت القوانين ذا

والمتوسطة في دول المجلس بالعديد من النصوص التي حددت 

أشكال هذا الدعم والوسائل والأساليب التي تتحقق بها الرعاية 

المنشودة لهذه المشروعات من قبل الأجهزة التي أنشئت في هذه 

 الدول لهذه الغاية، والتي سبق التعريف بها قبل قليل.

 

 

                                                           
 في مملكة البحرين. 2006( لسنة 57القانون رقم )  24

 مهورية اليمن.في ج 1997( لسنة 10القانون رقم )  25
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وبوجه عام، تتوزع أشكال الدعم المقدم إلى هذه المشروعات زمنياً 

 على مرحلتين:

 

مرحلة التأسيس، حيث تهدف أشكال الدعم المقدم  المرحلة الأولى:

خلال هذه المرحلة إلى التيسير على المؤسسين في سعيهم إلى إقامة 

 المشروع الصغير أو المتوسط، إجرائياً ومالياً وفنياً.

 

مرحلة ما بعد التأسيس، التي تتمثل أهداف الدعم  ة الثانية:المرحل

خلالها بإعانة المشروعات على الإستمرار، ومواصلة ممارسة 

نشاطها، والحيلولة دون تعرضها إلى إنتكاسات تدفعها إلى التوقف 

عن العمل، وكذلك تطوير قدراتها على نحو يمكنها من توسيع 

 أنشطتها كماً ونوعاً.

 

نصوص القوانين النافذة في دول المجلس وبإستعراض 
26

، نجد أن أشكال 

 الدعم هذه تتمحور حول المحاور الرئيسية التالية:

 

تبسيط شروط وإجراءات الترخيص بتأسيس هذه المشروعات،  ـ 1

تيسيراً على الراغبين في ذلك، وتشجيعاً لهم على الإقدام على إقامة 

 المشروعات.

 

مرحلة التأسيس، ولأصحاب  تقديم الدعم المالي للمؤسسين في ـ 2

 المشروعات بعد تأسيسها، ويشمل ذلك:

                                                           
للإطلاع تفصيلًا على أشكال الدعم وإجراءات تقديمه إلى المشروعات، تراجع نصوص القوانين   26

واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة النافذة في دول المجلس، مع الإشارة إلى أنها 

 تختلف فيما بينها في ماهية هذه الأشكال وإجراءات الحصول على الدعم.



40 
 

تقديم الدعم المالي والقروض بصيغ شتى، لأغراض التأسيس  (أ )

وتوسيع النشاط ومعالجة الصعوبات التي تواجهها المشروعات 

 في عملها.

الحصول على التسهيلات الإئتمانية  فيمساعدة المشروعات  (ب )

 من جهات الإقراض بشروط ميسرة.

بسيط الإجراءات الخاصة بحصول المشروعات على ت (ج )

 الأراضي اللازمة لمزاولة أنشطتها.

إعفاء المشروعات من الرسوم والضرائب كلياً أو جزئياً، بما  (د )

 في ذلك الرسوم الجمركية على إستيراد مستلزمات إنتاجها.

 

تقديم الدعم الفني للمشروعات بإمدادها بالمعلومات والخبرات  ـ 3

ية، وتدريب إداراتها والعاملين فيها من أجل الإرتقاء والمعونات الفن

 بأدائهم.

 

مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتها،  ـ 4

عن طريق إلزام الجهات الحكومية بشراء بعض هذه المنتجات، 

وتمكينها من المشاركة في المعارض، والتعريف بها من خلال 

اكن لها بمقابل رمزي حملات دعائية وإعلانية، وتخصيص أم

 لتسويق منتجاتها إلى المستهلكين.

 

إن أشكال الدعم المتعددة كفيلة فيما لو تم تفعيلها بشكل جيد، بتعزيز قدرات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى كفاءتها، ولكي تؤتي هذه 

الأشكال ثمارها، ينبغي أن تعمل الأجهزة المكلفة بإدارة عمليات تقديمها، 

إلى هذه المشروعات على رفع كفاءة العاملين فيها، وتبسيط إجراءات 

 حصول المشروعات عليها والإنتفاع بها.

 



41 
 

على أنه يقتضي الإشارة هنا إلى ضرورة إتفاق دول المجلس على نهج 

متقارب في رسم مضمون سياسات الدعم وإجراءات تنفيذها، وتقنين ذلك 

 يع هذه الدول إلى حد التماثل.بنصوص قانونية تقترب من بعضها في جم
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 )رابعاً(
 التنظيم القانوني لعلاقات العمل

 في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

خصوصيات التنظيم القانوني لعلاقات العمل في المشروعات الصغيرة 
  والمتوسطة:

 
تختلف علاقات العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مضمونها 

في المشروعات الكبيرة، إختلافات جوهرية تمنحها  وشكلها عن نظيراتها
سمات ذاتية مميزة، وتتحكم على نحو مباشر في تحديد مضمون تنظيمها 

 القانوني، وفي الإمكانات المتاحة لتنفيذ أحكامه.
 

 وتتمثل خصوصيات هذا التنظيم القانوني الأساسية بما يلي:
 
 لمتوسطة:إستخدام العمل المأجور في المشروعات الصغيرة وا (1)

تختلف هذه المشروعات فيما بينها في إستخدامها قوة العمل المأجور، 
 وتتوزع في هذه المسألة إلى عدة فئات:

 
المنشآت الفردية التي لا تستخدم عمالًا مأجورين،  الفئة الأولى:

وتعتمد في نشاطها على قوة عمل مالكها الفردية، ويعتبر هذا 
حسابه الخاص(، ولا يرتبط بغيره الشخص )عاملًا مستقلًا( يعمل )ل

 بعلاقة عمل.
 

والعمال المستقلون لا يخضعون للتنظيم القانوني الوارد في قوانين 
 التابعالعمل، لأن هذه القوانين تسري أحكامها على علاقات العمل 

المأجور حصراً، الذي تتمثل التبعية فيه كعنصر أساسي من عناصر 
مل ـ أثناء أدائه ـ تحت إشراف علاقة العمل في وجود من يؤدي الع

 وتوجيه صاحب العمل الذي يؤدى العمل لمصلحته.
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عمل من وتستثني قوانين العمل العاملين من أفراد أسرة صاحب ال

أحكامها، بدعوى )أن الرابطة الأسرية التي تربط العاملين بمن 

يستخدمهم، تحقق لهم من الحماية ما يغنيهم عن حماية القانون، 

فرابطة الأسرة أقوى من رابطة القانون، كما أنه يخشى من ناحية 

أخرى، أن يؤدي سريان القانون عليهم إلى فساد الرابطة 

الأسرية(
27
. 

 

ذا التبرير كثيراً أمام المناقشة، فإذا كانت الرابطة ولا يصمد ه 

الأسرية تؤدي إلى معاملة أكثر سخاء مما يقرره القانون، فإن ذلك لا 

يتعارض مع القانون الذي يسعى إلى كفالة حد أدنى من الحماية 

للعمال، وفي هذه الحالة فإن تطبيق القانون على هؤلاء لن يمس 

إذا عجزت هذه الرابطة عن تحقيق ذلك، الرابطة الأسرية بسوء، أما 

فلا وجه في هذه الحالة لحرمان هذه الفئة من العمال من حماية 

القانون
28
. 

 
                                                           

، بإصدار 1952( لسنة 317ورد هذا التبرير في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم )  27

 قانون عقد العمل الفردي في مصر، وتكرر بعد ذلك في قوانين عربية أخرى.

ـ القاهرة ـ  3وأنظر في نقد هذا التبرير: أ.د. محمود جمال الدين زكي: قانون العمل ـ ط    

 .77، ص 1983

 
يوسف الياس: أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل، رؤية تحليلية بمنظور مستقبلي د.   28

 .178، ص 2008ـ منشورات دار وائل للنشر ـ عمان ـ 
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المنشآت التي تستخدم عملًا مأجوراً، حيث تتفاوت هذه  الفئة الثالثة:

المنشآت في عدد العمال الذين تستخدمهم، فيقل هذا العدد كثيراً في 

 ى وجه التحديد.المنشآت متناهية الصغر عل

 

والأصل أن تخضع علاقات العمل في هذه المنشآت لأحكام قانون 

العمل، إلا أن نهجاً ـ تلاشى حالياً ـ كان يستثني العاملين في المنشآت 

التي تستخدم عدداً قليلًا من العمال ـ كان يحدد عادة بما لا يزيد على 

ية لهذه خمسة عمال ـ من ذلك، تحت تبرير مراعاة القدرة المال

المشروعات على تحمل التكاليف المترتبة على خضوعها لأحكام 

القانون، بالإضافة إلى الطابع الشخصي للعلاقة بين العاملين 

وصاحب العمل فيها الذي يثمر علاقة إيجابية تغني عن التدخل 

 القانوني في تنظيمها.

 

 تمثل القدرة المالية والإدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: (2)

القدرة المالية والإدارية المحدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

مقارنة بنظيرتها لدى المشروعات الكبيرة، عقبة أمام تحديد ماهية 

الحقوق والإلتزامات المترتبة على العلاقة بين العمال وأصحاب 

العمل فيها، فهذه المشروعات تكون في العادة ضعيفة في قدراتها 

عد الأساس في تقديم الدعم المالي لها، كما أنها تشكو المالية، مما يُ

من تدني كفاءة إداراتها، مما يُصعب عليها مهمة تنفيذ الإلتزامات 

 القانونية التي تتسم بالتعقيد في المضمون والإجراءات.

 

ولم يتردد البعض في طرح فكرة أن تختص المشروعات الصغيرة 

علاقات العمل فيها، تتسم والمتوسطة بأحكام قانونية خاصة تنظم 

بالبساطة في الإجراءات والتخفيف من الأعباء المالية، عند مقارنتها 

بتلك التي تختص بها المشروعات الكبيرة، إلا أن هذا الطرح لم يلقَ 

ـ كقاعدة ـ إستجابة من المشرعين الذين دأبوا على إقرار قواعد 
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عات، مع قانونية واحدة تسري على العاملين في جميع المشرو

مراعاة إستثناءات خاصة في هذا الشأن، يحددها كل قانون في 

 نصوصه.

 

وتصاعدت الدعوة إلى إختصاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ببعض القواعد المنظمة لعلاقات العمل فيها، حيث تبناها دعاة 

المدرسة اللبرالية الجديدة، الذين دعوا ـ تحت تبرير إضفاء المرونة 

العمل في هذه المشروعات ـ، إلى تخفيف الأعباء  على علاقات

المالية عنها في الحالات التي تستدعي أن تصفي أعمالها، أو أن تعيد 

تنظيمها، أو تغير نشاطها، لكي تتكيف مع ظروف السوق، وبحيث لا 

تقف الكلف المالية الناشئة عن إنهاء أو تعديل علاقات العمل عائقاً 

 يحول دون ذلك.

 

حكام أروعات الصغيرة والمتوسطة من الإلتزام بموقف المش (3)

تعمل الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار  القانون:

(، informal economyما يعرف بالإقتصاد غير النظامي )

وتقف المشروعات العاملة في هذا الإقتصاد من الأحكام القانونية 

، موقفاً وصفه مدير عموماً، بما فيها تلك التي تنظم علاقات العمل

عام مكتب العمل الدولي في أحد تقاريره بأنه )شبه قانوني(
29

، فهي 

تعمل في )منطقة رمادية(، حيث يتراوح إلتزامها بأحكام القانون بين 

الإلتزام المطلق والتهرب المطلق
30
. 

                                                           
ورد هذا الوصف في تقرير قديم لمدير عام مكتب العمل الدولي، قدمه إلى الدورة   29

 .16غير النظامي(، ص ( لمؤتمر العمل الدولي بعنوان: )مأزق القطاع 78/1991)

30 Maldonado (Carlos): The informal sector: Legalization or Laissez – 

faire? ILR. Vol. 134 – 1995/6. pp. 712 – 715. 
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وبالخلاصة نقول إن موقف هذه المشروعات من الإلتزام بأحكام القانون    

ائي(هو موقف )إنتق
31

، وهي تتعامل مع النصوص القانونية من منظور 

مصلحي، يتفق مع مصلحتها أولًا، وقدراتها ثانياً، وتقرر التعامل معها سلباً 

 أو أيجاباً لما تُحمله إياها من تكاليف وما تتوقعه من منافع.

 

ويزداد موقف هذه المشروعات من القانون سلبية، كلما صغر حجمها،    

كثير من العوامل على التهرب من الإلتزام بأحكام القانون، حيث تساعدها ال

منها عدم الإعلان عن نشاطها ومكان ممارسته، وإنتشارها على رقعة 

جغرافية واسعة يصعب على موظفي إدارة العمل الوطنية الوصول إليها، 

يضاف إلى كل ذلك ـ تعاون ـ العاملين أنفسهم لأسباب مختلفة مع أصحاب 

يل مهمة تهربهم من تنفيذ أحكام القانون لإعتبارات ـ العمل في تسه

 مصلحية ـ آنية ضيقة.

 
الإختلافات الجوهرية بين أوضاع علاقات العمل في المشروعات الصغيرة 

إستخلصت منظمة العمل  والمتوسطة ونظيراتها في المشروعات الكبيرة:
ضاع الدولية في أحد تقاريرها عدداً من الإختلافات الجوهرية بين أو

علاقات العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظيراتها في 
المشروعات الكبيرة، أجملتها فيما يلي

32
: 

 
تدني معدلات الأجور في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في  ـ 1

مختلف دول العالم، حيث تقل في المتوسط عن معدلاتها في 
 %.30ـ  20المشروعات الكبيرة بنسبة 

 

                                                           
 .182د. يوسف الياس: المرجع السابق، ص   31

 
32 ILO: Small and medium sized enterprises …, op. cit. pp. 23 – 25. 
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، حيث الاجتماعيةالتشريعية الخاصة بالحماية  نقص في التغطية ـ 2
تستثنى المنشآت الصغيرة في الكثير من البلدان منخفضة ومتوسطة 

 .الاجتماعيةالدخل من التغطية الإلزامية بالتأمينات 
 

تكون مدة ساعات العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الكثير  ـ 3
وقد لوحظ ذلك في من البلدان أطول منها في المشروعات الكبيرة، 

عدد من الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة وبعض دول الإتحاد 
 بي، وكذلك في البرازيل والهند.والأور

 

يكون معدل دوران العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ـ 4
مرتفعاً، وتكون مدة الإستقرار في العمل أقل من نظيرتها في 

إلى الأوضاع غير المستقرة  المشروعات الكبيرة، ولا يرجع ذلك
عادة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فحسب، وإنما إلى رغبة 
العاملين أنفسهم في ترك العمل في هذه المشروعات، بعد إكتساب 
قدر معقول من الخبرة، بغية الالتحاق بالعمل في المشروعات الكبيرة 

 ظروف أفضل.وبشروط 
 

الجماعية( في المشروعات  تتسم العلاقات الصناعية )علاقات العمل ـ 5
الصغيرة والمتوسطة بالضعف وعدم الفاعلية، بالمقارنة بنظيراتها 
في المشروعات الكبيرة، حيث تكون معدلات العضوية النقابية فيها 
متدنية، ودور النقابات في تمثيل مصالح العاملين فيها لا تكاد تلحظ 

 لمنشأة.فاعليته، وتقل ممارسة التفاوض الجماعي على مستوى ا
 

تفتقر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى مقبول من  ـ 6
إحتياطات الصحة والسلامة المهنيتين، وتتسم بيئة العمل فيها 

 بالخطورة، كما ترتفع فيها معدلات إصابات العمل.
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ولغرض تقليص المظاهر السلبية للأوضاع التي تسود علاقات العمل في 
 ، ينبغي العمل على المسارات التالية:المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
دعم المشروعات ورعايتها من قبل الأجهزة المختصة في  الأول:

 الدولة، المناط بها القيام بالأنشطة الخاصة بذلك.
 

تفعيل دور إدارة العمل في الدولة في إنفاذ أحكام القوانين  الثاني:
وعات الصغيرة في المشر الاجتماعيةالمنظمة لعلاقات العمل والحماية 

 والمتوسطة.
 

تنشيط دور المنظمات النقابية في تأطير العاملين في هذه  الثالث:
المشروعات نقابياً، وتبني حقوقهم المشروعة، والدفاع عنها بالوسائل 

 القانونية المتاحة.
 

موقف قوانين دول المجلس من تنظيم علاقات العمل في المشروعات 
تتضمن  :الاجتماعيةاملين فيها بالحماية الصغيرة والمتوسطة وتغطية الع

في دول مجلس التعاون،  الاجتماعيةقوانين العمل وقوانين التأمينات 
نصوصاً يستفاد منها ـ كأصل عام ـ سريان أحكامها على المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذا الأصل ليس مطلقاً، حيث ترد عليه بعض 

يلالتي تحتاج إلى تفص الاستثناءات
33
. 

                                                           
الاستثناءات المبينة في المتن، كانت قوانين العمل في كل من الإمارات وعُمان  إضافة إلى  33

والكويت النافذة في مرحلة سابقة، تستثني العمال الذين يعملون في مشروعات صغيرة، تستخدم 

 عدداً محدداً من العمال، من سريان أحكامها عليهم.

ة الخليجية ـ منشورات مكتب المتابعة أنظر: د. يوسف الياس: تشريعات العمل في الدول العربي

لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية ـ سلسلة الدراسات 

 .42، ص 1984( ـ البحرين ـ 2الاجتماعية والعمالية )

وقد تخلت الدول المذكورة عن نهج الاستثناء هذا في قوانينها النافذة حالياً، كما خلت منه قوانين 

دول الأخرى، مما يدل على توجه دول المجلس إلى سريان أحكام قوانين العمل فيها على ال

 العاملين في المشروعات الصغيرة.
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سريان أحكام قوانين العمل على العاملين في المشروعات الصغيرة 

الأصل في قوانين العمل في دول المجلس أن تسري أحكامها  والمتوسطة:

على جميع علاقات العمل التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال، إلا ما 

 أستثني من ذلك بنصوص صريحة في هذه القوانين.

 

علاقات العمل في المشروعات الصغيرة وينطبق هذا الأصل على 

والمتوسطة، إلا أن نصوصاً معينة في قوانين العمل في دول المجلس 

تخرج بعض هذه العلاقات من الخضوع لأحكام هذه القوانين، وذلك على 

 التفصيل التالي:

 

يستفاد من  إستثناء العمال المستقلين )العاملين لحسابهم الخاص(: (1)

دول المجلس أن سريان أحكامها يقتصر على  أحكام قوانين العمل في

(، وهذا ما يستفاد من عمل تابع مأجورالعلاقات التي ترد على أداء )

صريح التعريفات التي أوردتها هذه القوانين لكل من مصطلح 

)العمل( و )صاحب العمل( و )العامل(
34
. 

 

وبإعتبار عنصر )التبعية( المتمثل بوجود العامل أثناء أدائه العمل 

تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل ـ كما يستفاد من التعريفات 

المشار إليها ـ، عنصراً أساسياً في علاقة العمل التي تخضع لأحكام 

القانون، فإن العمال المستقلين )العاملين لحسابهم الخاص( يستثنون 

من الخضوع لهذه الأحكام لتخلف وجود عنصر التبعية في علاقتهم 

 لمصلحته.بمن يؤدون العمل 

 

                                                           
( من قوانين العمل في الإمارات والبحرين وعُمان وقطر 1أنظر في هذه التعريفات: المادة )  34

 ي.( من نظام العمل السعودي وقانون العمل اليمن2والكويت، والمادة )
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ن المشروعات الفردية التي لا تستخدم عمل الغير مقابل إوعليه ف

 أجر، لا تخضع لأحكام قانون العمل.

 

إستثنت قوانين  إستثناء العاملين من أفراد أسرة صاحب العمل: (2)

، من نطاق بإستثناء الإمارات والكويتالعمل في دول المجلس، 

ب العمل، وإختلفت في سريان أحكامها العاملين من أفراد أسرة صاح

 تفاصيل هذا الإستثناء على النحو الذي سنبينه في الحال.

 

والملاحظ على نهج هذه القوانين بإستثناء النظام السعودي أنها لا 

تستثني )المنشأة الأسرية( من الخضوع لأحكامها، وإنما )أفراداً( 

ء تربطهم رابطة أسرية بمالكها، بينما يخضع العاملون من غير هؤلا

 لأحكام القانون.

 

 وتتمثل أحكام الإستثناء المذكور فيما يلي:

 

ذهبت قوانين العمل في الدول الخمس إلى إتجاهين في تحديدها  أولًا:

 الأحكام التي يستثنى أفراد أسرة صاحب العمل من الخضوع لها:

 

إنفرد به قانون العمل البحريني، حيث  وأول هذين الإتجاهين،

تثناء هؤلاء الأفراد من بعض أحكامه، قرر إلتزام منهج إس

وخضوعهم للباقي من الأحكام الواردة فيه
35
. 

 

                                                           
( من القانون 2/ب/2أنظر في بيان الأحكام التي يخضع لها هؤلاء الأفراد نص المادة )  35

البحريني، وهي تتعلق بعقد العمل الفردي والأجور والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة 

 وإنقضاء عقد العمل ومنازعات العمل الفردية.
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فقد إلتزمته قوانين كل من عُمان والسعودية  أما ثاني الإتجاهين،

وقطر واليمن، حيث نصت على إستثناء أفراد أسرة صاحب 

 العمل من الخضوع لكل أحكام قوانين العمل.

 

لخمس في تحديدها أفراد أسرة صاحب إختلفت قوانين الدول ا ثانياً:

 العمل الذين يستثنون من الخضوع لأحكام قانون العمل.

 

فقد حددت قوانين البحرين وعُمان وقطر واليمن ـ أ 
36

، هؤلاء 

الأفراد تحديداً بالأفراد الذين يعولهم صاحب العمل، ولم يكتفِ 

بهذا الشرط العام سوى القانون العُماني والقانون اليمني، بينما 

دد القانون البحريني هؤلاء حصراً بالزوج/ الزوجة ح

والأصول والفروع، وإتفق معه في ذلك القانون القطري الذي 

إشترط فيهم إضافة إلى ذلك، أن يكونوا )مقيمين مع صاحب 

 العمل في مسكنه(.

 

أما نظام العمل السعودي، فقد نص على أن يشمل الإستثناء  ـ ب 

لذين يعملون في زوج صاحب العمل وأصوله وفروعه، )ا

المنشأة التي لا تضم سواهم(، فاذا وجد عاملون في المنشأة من 

غير هؤلاء إلى جانبهم، فتسري أحكام قانون العمل على أفراد 

 أسرة صاحب العمل، شأنهم في ذلك شأن العمال الآخرين.

 

                                                           
ص التابعين لصاحب العمل العاملين معه، والذين أورد القانون اليمني في نصه عبارة: )الأشخا  36

يعولهم فعلًا بصورة كاملة، أياً كانت درجة القرابة(، وهي عبارة واسعة الدلالة، لا تنصرف 

 حصراً إلى أفراد الأسرة.
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بشأن الأسباب التي تساق إليه ونذكر هنا بما سبقت الإشارة  

، والتي بينا أنها لا تصمد أمام المناقشة لتبرير هذا الإستثناء

 الموضوعية.

 

إستثنت قوانين العمل  إستثناء العاملين في المشروعات الزراعية: (3)

في كل من الإمارات والسعودية وقطر واليمن العاملين في 

المشروعات الزراعية والرعي من نطاق سريان أحكامها، بينما خلت 

 نصوص تقرر هذا الإستثناء.قوانين البحرين وعُمان والكويت من 

 

ولا يقوم هذا الإستثناء على )حجم( المشروع الزراعي، حيث يشمل 

العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهو يبرر 

عادة بالطبيعة الخاصة لعلاقات العمل في الزراعة، وبالصعوبات 

ه العملية التي تواجهها عملية إنفاذ القوانين عموماً في هذ

 المشروعات.

 

إلا أن قوانين الدول الأربع لم تجعل هذا الإستثناء مطلقاً، وإنما 

أوردت عليه ـ إستثناءات ـ بحيث تخضع بعض فئات العاملين في 

 الزراعة لأحكام قوانين العمل.

 

 والفئات المستثناة من الإستثناء في قوانين الدول المذكورة هي: (أ )

 تي تقوم بتصنيع العاملون في المشروعات الزراعية ال

 منتجاتها.

  العاملون الذي يقومون بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية

 اللازمة للزراعة.
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ويضيف القانون اليمني فئة أخرى إلى الفئتين المذكرتين هي  (ب )

 فئة الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.

 

فة إلى أما النظام السعودي فقد إستثنى من الإستثناء بالإضا (ج )

الفئتين المذكورتين في )أ( )العمال في المنشآت الزراعية 

 والرعوية التي تشغل عشرة عمال فأكثر(.

 

وبهذا ينفرد هذا النظام بإعتماد حجم المشروع أساساً لإستثناء 

العاملين فيه من الخضوع لأحكامه، حيث يسري هذا الإستثناء 

لًا يقل حصراً على المشروعات الصغيرة التي تستخدم عما

 عددهم عن عشرة.

 

على العاملين في المشروعات  الاجتماعيةسريان أحكام قوانين التأمينات 

في دول مجلس  الاجتماعيةتقوم قوانين التأمينات  الصغيرة والمتوسطة:

التعاون في تحديد نطاق سريان أحكامها كأصل عام، على أن تسري هذه 

غير بأجر، إلا أنها أوردت الأحكام على العمال الذين يعملون لحساب ال

إستثناءات على هذا الأصل شملت بعض فئات العمال
37
. 

 

 

 

 

                                                           
 أنظر في تفصيل هذه المسألة:  37

لعمل الدولية د. يوسف الياس: آفاق الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون في ضوء توصية ا

( ـ منشورات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون ـ سلسلة 202رقم )

 .121ـ  100، ص 2014( ـ البحرين ـ 83الدراسات الاجتماعية والعمالية )
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 كما أنها قيدت عمومية المبدأ السابق بقيدين:

 

إن عدداً منها قصر سريان أحكامها على العمال المواطنين،  الأول:

غيرهم من الشمول بأحكامها، بينما نص البعض الآخر منها  واستثنى

 روع التأمين على غير المواطنين.على سريان بعض ف

 

إن قوانين التأمينات في دول المجلس إتبعت منهج التدرج في  الثاني:

تطبيق أحكامها مراعاة لإعتبارات عملية، مما أدى إلى إستبعاد العاملين 

من  مؤقتاًفي مشروعات صغيرة تستخدم عدداً محدوداً من العمال 

 .الاجتماعيالتغطية بالتأمين 

 

ة أخرى، وإستثناء من الأصل العام المشار إليه أجازت قوانين من ناحي

التأمينات في عدد من دول المجلس مد نطاق سريان أحكامها لتشمل 

 العاملين لحسابهم الخاص، وكذلك أصحاب العمل، بشروط خاصة.

 

والأصل في التأمين على هذه الفئات أن يكون إختيارياً، وقد إنفرد القانون 

 إلزامياً.الكويتي بجعله 

 

في  الاجتماعيةوما يستخلص من مجمل التطبيق العملي لقوانين التأمينات 

هذه الدول على العاملين في  أغلبدول المجلس، أن أحكامها تسري في 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إما إختيارياً أو إلزامياً.
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 مقترحات للمناقشة

 

ت وإستنتاجات ورؤى، إستخلاصاً مما تضمنته هذه الورقة من موضوعا

نقترح المسائل التالية لتكون محل نقاش المشاركين في الملتقى، ليبلوروا 

 من خلالها التوصيات التي يرونها:

 

تستدعي الإختلافات الواسعة بين قوانين دول المجلس، ذات الصلة  ـ 1

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تعريف هذه المشروعات، أن 

، يقوم على معيار عريف قانوني موحد لهاتتتفق هذه الدول على 

 مزدوج مركب من عدد عمال المشروع ومقدار رأس ماله.

 

إن الإتفاق على هكذا تعريف، يُعد مدخلًا أساسياً لرسم سياسات 

الأقل لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة  علىمتماثلة أو متقاربة 

 والمتوسطة في هذه الدول مجتمعة.

 

ليجي المشترك في دعم ورعاية المشروعات بغية تنشيط العمل الخ ـ 2

إطار قانوني الصغيرة والمتوسطة، ينبغي السعي إلى صياغة )

( مشترك فيما بينها، يسعى إلى إقامة )نموذج نمطي( لكل نموذجي

 من:

 

لهذه المشروعات وبرامج وإجراءات  سياسات الدعم والرعاية (أ )

 تنفيذها.

 

اية للمشروعات وآليات المعنية بتقديم الدعم والرع بنية الهياكل (ب )

 عملها.
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إن تحقيق ما تقدم سوف ييسر كثيراً التعاون بين الأجهزة المعنية  

بدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، 

 ويمكنها من تبادل الخبرة فيما بينها.

 

السعي إلى تنشيط العمل التعاوني في المشروعات الصغيرة  ـ 3

والشباب منهم لمواطنين في دول المجلس ـ والمتوسطة، وتحفيز ا

ـ على تأسيس تعاونيات الإنتاج والخدمات، لما يحققه  بوجه خاص

ذلك من توفير فرص عمل تستوعب العاطلين منهم، ويمكنهم من 

 تحقيق مستوى عيش لائق لهم.

 

العمل على تحسين شروط وظروف العمل في المشروعات الصغيرة  ـ 4

بيئة عمل سليمة تقل فيها المخاطر،  والمتوسطة، بما يضمن توفير

ويكفل إستقرار علاقات العمل، ويحد من الممارسات السلبية التي 

تخرج بعلاقات العمل في هذه المشروعات عن إطار تنظيمها 

 القانوني.

 

للعاملين في المشروعات الصغيرة  الاجتماعيةتفعيل آليات الحماية  ـ 5

 الاجتماعيةالتأمينات والمتوسطة على إختلاف أنواعها، ومد مظلة 

لتغطيهم بكامل مزاياها، شأنهم في ذلك شأن العاملين في المشروعات 

الكبيرة، وتطوير آليات تحقيق ذلك بما يتلاءم مع خصوصية أوضاع 

 هذه المشروعات.
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 الملكية الفكرية
 الصغيرة والمتوسطة شروعاتفي الم

 (جلس التعاونفي تشريعات دول م قراءة قانونية واقتصادية)
 

 علي فيصل الصدّيقي الأستاذ

 قائم بأعمال مدير إدارة الشؤون العمالية

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون
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*
وفي هذا المقام نلفت عناية القارئ الكريم بأن الباحث في إطار اعداده لهذه الورقة البحثية قد استعان بشبكة     

يه فقد الانترنت للحصول على أحدث التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون، وعل
 اعتمد على ما وقع تحت يديه من قوانين نافذه.
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http://www.wipo.int/sme/ar/ip_business
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http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2013/09/30/-%D8%A2%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AD-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html
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 التحديات التشريعية والإجرائية 
 التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 (دولة الكويت أنموذجاً)
 

 فايز سالم النشوان  الدكتور
 )سابقاً( بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء  مستشار

 أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بدولة الكويت 
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، فلسطين، المتوسطة الصغيرة المشاريع وتطوير تنمية مجال في الناجحة الدولية التجارب بعضسمير الصوص،   

2010. 
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http://qatar.smetoolkit.org/qatar/ar/content/ar/53585/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1#مطبوعاتالنشاطاتالتجارية
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